
    الوسيط في المذهب

  & الباب الأول في الصحيح والفاسد .

 والصلح عن الشافعي رضي االله عنه ليس عقدا مخالفا للبيع أو للهبة ولكنه إن كان بمعاوضة

فهو بيع يصح بلفظ البيع ويصح البيع بلفظه .

 واستثنى صاحب التلخيص الصلح عن أرش الجنايات فقال لا يصح بلفظ البيع .

 واستثنى بعض الأصحاب البيع ابتداء من غير تقدم خصومة فقالوا لا يصح بلفظ الصلح فلا يطلق

لفظ الصلح إلا بعد تقدم خصومه فلا يحسن أن يقال لصاحب المتاع صالحني عن متاعك على كذا .

 أما استثناء صاحب التلخيص فقد استدرك الشيخ أبو علي عليه وقال هو بيع دين ويجوز أن

يستعمل فيه لفظ البيع إن كان معلوم القدر والصفة .

 ولا يجوز لفظ الصلح أيضا إن كان مجهول القدر والصفة وإن كان معلوم القدر مجهول الصفة

كإبل الدية ففي جواز بيعه بطريق الاعتياض عنه وجهان بلفظ الصلح والبيع جميعا .

   نعم لو قلنا موجب العمد القود المحض فالمصالحة عنه على مال جائز ولا يصح إطلاق لفظ

البيع فيه
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